
 بسم الله الرحمن الرحیم

 الفصل الخامس في حد السرقة

 و النظر فیه في السارق و المسروق و ما يثبت به و الحد و اللواحق. 

 القول في السارق

 يشترط في وجوب الحد علیه أمور: 1مسألة 

 البلوغ،  -الأول

إلى الخامسة  فلو سرق الطفل لم يحد، و يؤدب بما يراه الحاكم و لو تكررت السرقة منه  

فما فوق، و قیل يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن  

»لم   فیها  الرجل، و في سرقته روايات، و  يقطع  قطع كما  فإن عاد  أنامله  عاد قطعت 

يصنعه إلا رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و آله و أنا« أي أمیر المؤمنین علیه السلام، فالأشبه 

 .ما ذكرنا
غیر خفي ان قلم التكلیف علي البالغ فلا تكلیف علي غیر البالغ بمعني انه غیر مخاطب بشيء و  

لكن هنا تكالیف للبالغین بالنسبه الي غیر البالغ و يجبه ان يؤدب غیر البالغ مما يرجع الي امنه او  

ن المجتمع  امن المجتمع او مصلحه غیر البالغ في شيء من اموره و لاشک ان السرقه مما يهدد ام 

نفسیا و اقتصاديا و لذا جعل الشارع للمنع عن السرقه عقوبات شديده للمنع عن ذلک و لعل  

العقوبه في السرقه اشد ما يمكن من العقوبات و لا فرق في العقوبات بین البالغ و غیر البالغ بل  

ايضا ما في الباغ  الفرق في مقداره و كیفیته و ما في البالغ يسمي حدا و في غیر البالغ تاديبا و  

مقدر من الشارع و في غیر البالغ فقد اختلف فیه انه مقدر او موكول الي الحاكم المؤدب فذهب  

بعضهم كالشیخ في النهايه الي التقدير و نسب الي ابن البراج و العلامه في المختلف فقد ذهب  

ء الانامل بالحک ثالثا و قطع  الشیخ الي التقدير بما في المتن من العفو اولا و التاديب ثانیا و ادما

 الانامل في الرابعه ثم القطع كما يقطع في البالغین في الخامسه  

و آخرون و هو الاكثر الاشهر بل الاكثر الي انه حسب الحال و راي الحاكم و منهم المصنف ره   

 و 



وجه الخلاف اختلاف الروايات فان غیر البالغ غیر مخاطب حتي يجعل علي افعاله عقوبات معینه 

فان تعیین العقوبه لمنع البالغین عن الارتكاب و غیر البالغ غیر مخاطب لشيء حتي يوجب منعه  

ى صَبِيٍّّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى  و حیث الرفع عَنْ عَلِيٍّّ ع قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍّ حَتَّى يُفِیقَ وَ لَا عَلَ

 (. 23ص28النَّائِمِ حَتىَّ يَسْتَیْقِظَ)وسائل

 و حجه الشیخ ما ورد في سرقه الطفل من الروايات المختلفه منها  

 صحیحه عبدالله بن سنان

بْنِ    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ

قَالَ  مُحَمَّدٍّ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ  

عَادَ قُطِعَ    يُعفَْى عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدمَْى فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ

 أَسْفَلُ مِنْ ذَلکَِ  

بالحک او قطع   بین الادماء  الثانیه  التاديب ذكر و خیر الحاكم في  الروايه لیس فیها من  و لكن 

 الانامل  

و في روايه اخري من عبدالله بن سنان خیر الحاكم بالعفو بین المره و المرتین و قال بالتعزير بعد  

 التاديب و لیس فیها ذكر عن الادماء بالحک

هِ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

زَّرُ فِي الثَّالِثَةِ سِنَانٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ يُعفَْى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَیْنِ وَ يُعَ

 فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلکَِ  

 كما في روايه محمد بن مسلم الا انه امر بالعفو مرتین و لیس فیها ذكر عن التعزير

الْعَلَ اءِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّّ الْأَشْعَريِِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفوَْانَ عَنِ 

صَغِیرٌ عُفِيَ  مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هوَُ  

 عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ  

   294ص :     28الشیعة ج : وسائل                         

و لكن في روايه الحلبي الترتیب بین العفو و التعزير و قطع اطراف الانامل ثم القطع فلاذكر فیها  

 عن الادماء بالحک  



نِ الْحَلَبِيِّ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْرٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَ

طِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إذِاَ سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُ 

 فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ  

 و لكن الروايه بنقل الشیخ  أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ  

 و في روايه اسحاق بن عمار قطع الانامل من مفصلها

لِأَبِي    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍّ قَالَ قُلْتُ

 مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ   إِبْراَهِیمَ ع الصِّبْیَانُ إذِاَ أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَيْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ

   295ص :    28الشیعة ج : وَ رَواَهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ                          وسائل 

 الاسواط و في روايه السكوني ضرب 

اللَّهِ ع قَالَ   مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْراَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكوُنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ

 أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِجَارِيَةٍّ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْواَطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا  

و لكن في روايه محمد بن مسلم قال بالعفول قبل سبع سنین و بعد السبع لو عاد قطع البنان او 

 الادماء بالحک و بعد التسع مع العود القطع كالبالغین:

[ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ  34811] 

سْرِقُ   يَاللَّهِ بْنِ هِلَالٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍّ ع عَنِ الصَّبِيِّ

حُكَّتْ حَتَّى  فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ  

نِینَ قُطِعَ يَدُهُ وَ لَا يُضَیَّعُ  تَدمَْى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلکَِ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِ

 حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

 و يؤيد القطع بعد التسعه مرسله محمد بن مسلم:

بنِْ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ  

ینَ  نِرَزِينٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍّ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِ

 قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى  

 و في روايه القسري قید الحد و التاديب بعلم الصبي بالعقوبات المعینه علي السرقه:

رٍّ عَنْ عِدَّةٍّ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِيَادٍّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النهَِّیكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَیْ

تِیتُ بِغُلَامٍّ قَدْ سَرقََ  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِ الْقَسْريِِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُ



وبَةً فَإِنْ قَالَ  فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِي السَّرقَِةِ عُقُ

 ءٍّ تِلْکَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ                           نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَيُّ شَيْ

عْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ  يَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَ

 (  297ص28ءٍّ هوَُ قَالَ أُضْرَبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ)وسائلعُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْ

الرايات فمقتضي   و  كنا نحن  فلو  المتن  ما في  بین ذلک  الجمع  الروايات مختفله و  تري  فكما 

القاعده تخصیص عموم رفع القلم بالروايات و غیر منكر فان الحد و التاديب تكلیف علي الحاكم 

لا المجرم و ايضا يرتبط في السرقه بامن المجمع و الصبي الا ان الاختلاف في الروايت مع كون  

كثرها من الصحاح يوحي الي عدم التعیین بل الامر بید الحاكم الا ان هناك روايات دلت علي ان  ا

 ذلک مختص برسول الله و امیرالمؤمنین علیهم السلام كما في روايه زراره:

بْ أَبَانِ  أَصْحَابِهِ عَنْ  غَیْرِ وَاحِدٍّ مِنْ  ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ  زِيَادٍّ عَنْ  بْنِ  يَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ  بْنُ  نِ مُحَمَّدُ 

مَّ قَالَ ثُ  عُثْمَانَ عَنْ زُراَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍّ ع يَقُولُ أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِغُلَامٍّ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ

 ( 296ص28أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إنَِّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا )وسائل

ي عَبْدِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍّ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍّ عَنْ أَبَانٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبِ

وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ   اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إذِاَ سَرقََ الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ

 ( 297ص28لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا )وسائل

فنقول روايتا زراره و عبدالرحمن بن ابي عبدالله حاكمان علي ما قدر امرا في سرقه غیرالبالغ و 

انه مختص بهما فاما الاختصاص معناه الاختصاص بالمعصوم فلاحق للحاكم المنصوب من الامام 

 ايضا ذلک و اما انه مختص بهما لانهما الحاكم العدل فیجوز للمنصوب بالنصب الخاص او العام

 و لعل الشیخ الذاهب الي الاجراء راي ذلک و الاحوط ما في المتن لحديث الدرء
 


